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الالكترونيةبالكتابةالإثباتمنالإسلاميةالشريعةموقف

سعدي الربيع.أ

الملخص:

الماديالوجودعنهيغيبافتراضيفضاءفيالقانونيةوالتصرفاتالعقودإبرامفيالانترنتاستخداموانتشارالمعلوماتتكنولوجياتطورإن

هـذه الالكترونية،الكتابةأمامتراجعتالتقليديةالكتابةلأنالإثبات،مجالفيخاصةالقانونيةالمفاهيمفيتغييرإلىأدىالمتعاقدةللأطراف

فيالتكـافؤ بمبـدأ وأقرتالوضعيةالتشريعاتعلىانعكسالوضعهذاوالالتزامات،الحقوقوإثباتلإبرامالمثلىالوسيلةأصبحتالأخيرة

.الكتابةنوعيبينالإثبات

فهـي العـدل إقامةخلالمنالاستقرارتحقيقهيالمرجوةالغايةلأنالنصوصومرونةالمبادئبخصوبةتتميزالإسلاميةالشريعةكانتولما

دعامـة ولاالكتابـة منمعينانوعاتشترطلاالإسلاميالفقهفيالإثباتأصولوأنمنتجشرعيدليلأووسيلةأيةإلىباللجوءتسمح

فيالالكترونيـة الكتابةعلىالاعتمادفيحرجايجدلاالإسلاميالفقهفإنومنهالناسعليهاتعارفدعامةأيعلىتجوزالكتابةلأنمعينة،

.والالتزاماتالحقوقإثبات

.ثبوتيةقوة،الشريعةموقفالالكتروني،الإثباتالكترونية،كتابة،)خطية(تقليديةكتابةالإثبات،قواعد:المفتاحيةالكلمات

Abstract:

The evolution of information technologies and the widespread use of the Internet
to conclude contracts and legal acts in a virtual space, in the physical absence of the
contracting parties has led to a big change in the legal concepts, particularly in the field
of evidence, because traditional writing has experienced a regression in the face of
electronic writing, which has become the optimal means of concluding and proving rights
and obligations. This situation is reflected in the positive legislations which have

approved the principle of parity between the two types of proof by writing.

       Given that Islamic Sharia is characterized by the fecundity of principles and
the flexibility of texts, however, the objective is to achieve stability through the
administration of justice, they then allow recourse to any means, Or legal evidence, and
that the principles of evidence in Islamic jurisprudence don’t require a certain type of
writing or certain support, because writing can be done on a medium frequented by
people, therefore Islamic jurisprudence doesn’t find any impediment to accepting
electronic writing to prove the rights and obligations.

Key words: :   Rules of evidence, traditional writing (linear), electronic writing, electronic
evidence, Sharia attitude, probative force.
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مقدمة

إن التطـــــور فـــــي مجـــــال تكنولوجيـــــا المعلومـــــات 

وقطــــاع الاتصــــال كــــان لــــه الأثــــر الواضــــح علــــى المبــــادئ 

–الراسخة في الفكر القانوني، خاصة عناصر دليل الإثبـات 

التـي تقـوم علـى وسـائط ماديـة محسوسـة -الكتابة والتوقيع

وملموسة، فقد صـاحب هـذا التطـور ظهـور أنمـاط وأشـكال 

ـــرام متعـــددة للوســـائل والتقنيـــ ات التـــي يـــتم مـــن خلالهـــا إب

التصــرفات القانونيــة، فبينمــا كانــت هــذه التصــرفات تنشــأ 

وتوقـع بإحـدى -التقليديـة الورقيـة–بواسطة الكتابة العادية 

صــور التوقيــع العــادي، الإمضــاء الخطــي، البصــمة، الخــتم، 

أصـــبحت الآن تنشــــأ بواســـطة تقنيــــات حديثـــة تتــــألف مــــن 

ـــة الكترونيـــة وتوقيـــع الكتر ونـــي علـــى وســـيط غيـــر كتاب

ملموس، أي أنها تصـرفات تـتم فـي عـالم خـال مـن الوسـائط 

الماديـــــة تســـــبح فـــــي أفقـــــه وســـــائط الكترونيـــــة، ضـــــوئية، 

مغناطيســــية غيــــر ملموســــة، مختلفــــة فــــي طبيعتهــــا عــــن 

.الوسائل التي اعتاد الأشخاص استخدامها

إن بظهـــــــور الكتابـــــــة الالكترونيـــــــة أو الرقميـــــــة، 

وسائط أو دعائم الكترونيـة، أصبحت المحررات تدون على

وذلـــــك عـــــن طريـــــق إدخـــــال المعلومـــــات بطريقـــــة رقميـــــة 

ـــي  وتخزينهـــا كبيانـــات إلكترونيـــة فـــي جهـــاز الحاســـب الآل

بصــورة دائمــة أو مؤقتــة، هــذا النــوع مــن الكتابــة أو الوســيلة 

في التعاقد الذي أفرزه التطـور التكنولـوجي أحـدث تغيـرات 

ذهن أو الفكــــر جوهريــــة فــــي المفــــاهيم المســــتقرة فــــي الــــ

القــانوني، ســواء علــى نطــاق القــانون المــدني أو التجــاري أو 

الجنـائي، الأمــر الـذي أســتوجب تــدخل المشـرعين مــن أجــل 

إرساء وبنـاء مفـاهيم قانونيـة تتماشـى طبيعتهـا مـع طبيعـة 

.تكنولوجيا المعلومات

إن وجود وسائط جديـدة فـي الإثبـات، كالسـندات 

لأساسية لقواعـد الإثبـات، وإن الالكترونية لن يغير المبادئ ا

كان يتطلب تكييـف هـذه القواعـد مـع التطـور التكنولـوجي 

الحاصـل، بتعــديل بعـض القواعــد أو بإضـافة قواعــد جديــدة 

بغية وضع نظام قانوني متكامـل للإثبـات، وعلـى الـرغم مـن 

إمكانيــة الاســتعانة بالقواعــد العامــة فــي الإثبــات وتطبيقهــا 

ن خــلال إعمـــال مبــدأ حريـــة علــى الســندات الالكترونيـــة مــ

الإثبات في بعض التصرفات التي لا تزيـد عـن قيمـة معينـة، 

أو مبــدأ حريــة الإثبـــات فــي المــواد التجاريـــة ومبــدأ بدايـــة 

الثبــــوت بالكتابــــة، إلا أن الطبيعــــة الخاصــــة لهــــذه الوســــائل 

ــة النافــذة  ــة تســتدعي تعــديل فــي النصــوص القانوني الحديث

مــا يسـتوعب هـذا النـوع مــن وتطويعهـا ب)السـارية المفعـول(

الكتابة، أو تدخل المشرع بوضع نص صريح يقبـل المسـتند 

ـــة  ـــي فـــي الإثبـــات أو كـــدليل مـــن أدل أو المحـــرر الالكترون

.الإثبات

ـــه أن شـــيوع اســـتخدام تكنولوجيـــا  ممـــا لا شـــك في

التقنيـــات الحديثـــة لا ســـيما الانترنـــت فـــي الحيـــاة العمليـــة 

ـــة اســـتتبعه  ـــرا فـــي وعقـــد التصـــرفات القانوني تغيـــرا كبي

المفـــاهيم القانونيـــة القائمـــة، وكـــان لـــه أثـــر كبيـــر علـــى 

ــوطني، نظــرا لكــون  ــدولي والإقليمــي وال النظــام القــانوني ال

دور الانترنـــت لـــم يعـــد مقصـــورا علـــى المجـــالات الثقافيـــة 

والاجتماعيــة فحســب، بــل شــمل أيضــا العلاقــات الاقتصــادية 

اق الـدولي أو والقانونية لذلك سارعت الدول سواء على النط

الإقليمـــي أو الـــوطني إلـــى إصـــدار تشـــريعات جديـــدة تـــنظم 

الإثبـات الالكترونـي أو إدخـال تعـديلات علـى قواعـد الإثبـات 

التقليدية لمواكبة تقـدم تكنولوجيـا المعلومـات، وهـذا مـن 

أجــــــل ضــــــمان حقــــــوق الأفــــــراد المتعاملــــــة فــــــي الفضــــــاء 

راغـا الافتراضي، خاصـة وأن التجـارة الالكترونيـة أفـرزت ف

قانونيــا بــالنظر إلــى الطبيعــة اللاماديــة التــي ترتكــز عليهــا، 

ــــة  ــــر القــــانون النمــــوذجي بشــــأن التجــــارة الالكتروني ويعتب

ــــذي أصــــدرته لجنــــة الأمــــم 12/06/1996الصــــادر فــــي  ال

المتحدة للقانون التجاري الدولي أول تنظيم دولي حقيقـي 

ثم للإثبات الالكتروني، يعترف بعناصر الدليل الالكتروني،

صــدر التوجيــه الأوربــي بشــأن التوقيعــات الالكترونيــة وقــد 

نظم هذا المشروع عناصر الدليل الالكتروني وحجيتها في 

الإثبـــات، وتمــــت الموافقــــة عليــــه مــــن قبــــل مجلــــس وزراء 

ووافــق 20/11/1999المجموعــة علــى هــذا المشــروع فــي 

.23/12/1999عليه البرلمان الأوربي في 
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لمعلومـــــاتي اســـــتتبعه إن التطـــــور التكنولـــــوجي ا

ـــات القائمـــة،  تغيـــرا فـــي المفـــاهيم القانونيـــة ووســـائل الإثب

وأوجد أشكالا جديدة للكتابة والتوقيع، ونظرا لأهمية هـذه 

العناصر المستحدثة في إبـرام وإتمـام التصـرفات القانونيـة 

ــة، تضــافرت الجهــود  خاصــة فــي مجــال التجــارة الالكتروني

إصـدار تشـريعات بصـيغ الدولية والإقليميـة والوطنيـة علـى

مختلفـــــة تعتـــــرف مـــــن خلالهـــــا بحجيـــــة هـــــذه العناصـــــر 

والأشـكال، فهــل أن الشـريعة الإســلامية تقبـل بهــذه العناصــر 

كـــــــــدليل لإثبـــــــــات الحقـــــــــوق -الكتابـــــــــة الالكترونيـــــــــة–

والالتزامات؟ وهل أن الوثيقة الالكترونية فـي قـوة وحجيـة 

يــــة الوثيقــــة الكتابيــــة المعتبــــرة فــــي القــــرآن الكــــريم فــــي آ

المداينة وغيرها من الآيات الكريمة؟

ـــة علـــى هـــذه  هـــذا مـــا ســـوف نبحـــث فيـــه وللإجاب

:الإشكالية اتبعنا في هذه المقالة الخطة الآتية

الكتابة الالكترونيـة والشـروط المسـتوجبة :المبحث الأول

.لاعتبارها دليل إثبات

.المراد بالكتابة الالكترونية:المطلب الأول

.التقليديةالكتابة :أولا

.الكتابة الالكترونية:ثانيا

ـــب الثـــاني شـــروط الكتابـــة الالكترونيـــة المعتمـــدة :المطل

.كدليل إثبات

موقــــف الفقــــه الإســــلامي مــــن الإثبــــات :المبحــــث الثــــاني

.بالكتابة

موقـــف الشـــريعة الإســـلامية مـــن الكتابــــة :المطلـــب الأول

.التقليدية

الكتابـــة موقـــف الشـــريعة الإســـلامية مـــن:المطلـــب الثـــاني

.الالكترونية

المبحث الأول

الكتابة الالكترونية والشروط المستوجبة لاعتبارها دليل 

إثبات

تحتل الكتابة المرتبة الأولى بين أدلـة الإثبـات فـي 

التشريعات الوضعية وتعتبر الوسيلة الأكثـر شـيوعا، حيـث 

ــــدا  ــــد مركــــز الشــــخص تحدي يمكــــن عــــن طريقهــــا تحدي

ت هــــي الأصـــل فــــي إثبــــات واضـــحا، ولهــــذا الســـبب أصــــبح

التصــرفات القانونيــة، وهــذه القــوة فــي الإثبــات ترجــع إلــى 

ــــة  ــــة مــــن تحديــــدها ووضــــوحها وإمكاني خصوصــــية الكتاب

ـــا أو  ـــا بكاتبه ـــة دون ارتباطه ـــة طويل اســـتمرارها مـــدة زمني

موقعهـا، فالكتابـة تثبـت التصـرف القـانوني المتفـق عليـه مــا 

رسـمي أو بين الأشخاص، سواء أثبت هذا التصرف بمحـرر

محــرر عرفـــي، ونظـــرا لانتشــار الكتابـــة وســـهولتها أضـــفت 

عليها القوانين الوضـعية الحديثـة الحجيـة المطلقـة، طالمـا 

أن المحـتج بهــا فــي مواجهتــه لـم ينكرهــا إن كانــت عرفيــة، 

أو يدعي بتزويرها إن كانت رسمية وهـي بـذلك لا تخضـع 

.لتقدير القضاء

بـــين العقـــد فـــي الحيـــاة العمليـــة الكثيـــر لا يفـــرق 

كتصــرف قــانوني مناطــه الإرادة فجــوهره كيــان معنــوي، 

والمحــرر الــذي يثبــت فيــه العقــد ووســيلة إثباتــه فهــو أمــر 

مـــادي، بالإضـــافة إلــــى أنـــه مـــن الجــــائز أن يقـــع التصــــرف 

القـانوني بـاطلا رغـم اســتيفاء الكتابـة كافـة الشـروط التــي 

يتطلبهـــا القـــانون، والعكـــس صـــحيح إذ مـــن الممكـــن إثبـــات 

التصرف القانوني من دون المحرر الـذي لـم يسـتوف صحة

1.الشروط

المراد بالكتابة الالكترونية:المطلب الأول

إذا كـــان الأصــــل فــــي التصـــرفات القانونيــــة هــــو 

الرضــائية وتطــابق الإرادات وتوافقهــا يكفــي لانعقــاد العقــد 

وترتيـــب الالتزامــــات، فــــإن الكتابـــة الخطيــــة هــــي العنصــــر 

ثبـــات التقليـــدي الكامـــل، هـــذا الأمـــر الأساســـي فـــي دليـــل الإ

ينصــرف كــذلك إلــى التصــرفات القانونيــة التــي تبــرم عبــر 

فالكتابــة الالكترونيــة هـــي -الانترنــت–وســائط الكترونيــة 

.الأخرى عنصرا أساسيا في دليل الإثبات الالكتروني
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إن الأمــور فــي مجــرى الحيــاة العمليــة لا تعــرض 

مـــا تثـــور خلافـــات بمثـــل هـــذه البســـاطة والســـهولة فكثيـــرا 

ــيلا  ونزاعــات بــين المتعاقــدين، تســتدعي ضــرورة تقــديم دل

أمام القضاء لإثبـات الحـق المتنـازع فيـه أو انقضـائه، وغالبـا 

مــا يكــون ســندا مكتوبــا، والســندات التعاقديــة تتنــوع بحســب 

2.طبيعة التعامل وظروف المتعاملين

ولما كانت التصرفات القانونية تبـرم عـن طريـق 

ت وتحرر بشأنها مسـتندات الكترونيـة فـإن التسـاؤل الانترن

يثور حول مدى اعتبار هذه المحـررات أو بـالأحرى الكتابـة 

الالكترونية دليلا كتابيا مقبولا من الناحيـة الشـرعية، لأن 

ـــدأ  القـــوانين الوضـــعية اعترفـــت بهـــذه الحجيـــة وأقـــرت مب

.التكافؤ بينها وبين الكتابة الخطية التقليدية

ــة الالكترونيــة المعتبــرة إن تحديــد ا لمــراد بالكتاب

دلـــيلا لإثبـــات الحقـــوق والالتزامـــات المبرمـــة عبـــر شـــبكة 

الانترنت يتطلـب الوقـوف علـى تحديـد المـراد أولا بالكتابـة 

.التقليدية

-التقليدية–تعريف الكتابة الخطية :أولا

مشتقة من الفعل الثلاثـي كتـب بمعنـى خـط، :الكتابة لغة

واسـتجلاه، والاســم الكتابــة، 3أي خطــهفيقـال كتــب الشـيء 

وهي ما كتب فيه وما يخطه الإنسان ليثبـت بـه أمـرا لـه أو 

.عليه

هـو تصـوير ":وقد جاء في التعريفات للجرجاني أن الخـط

.4"اللفظ بحروف هجائية

:أما في الاصـطلاح فقـد عرفهـا القلقشـندي بأنهـا

صـــناعة روحانيـــة تظهـــر بآلـــة جثمانيـــة دالـــة علـــى المـــراد "

ــــة هــــي مجموعــــة البيانــــات ، 5"يتوســــط نظمهــــا إذا فالكتاب

ـــــا منفصـــــلة أو  ـــــد مفرداته ـــــي تفي ـــــة واللفظيـــــة الت الرقمي

مجتمعة في السياق معنى قـانوني، أو تثبـت واقعـة قانونيـة، 

ورغـم ذلــك يمكـن تعريـف الكتابـة بأنهــا ، 6أو تصـرفا قانونيـا

الخط الذي يعتمد عليه في توثيـق الحقـوق ومـا يتعلـق بهـا 

إليه عند الإثبات، أو هي الخط الذي يوثق الحقـوق للرجوع

والفقـه القـانوني عـرف الكتابـة ، 7للرجوع إليها عنـد الحاجـة

الأحرف الأصـلية المصـحوبة بتوقيـع خطـي ومـادي ":بأنها

وهـي أيضـا مـا تـم تدوينـه علـى أوراق ، 8"على وثـائق ورقيـة

أو محــررات ماديــة تــرجح وجــود تصــرف قــانوني معــين أو 

عبــر عــن الفكــر والقــول دون اشــتراط أن تكــون هــي رمــوز ت

.على دعامة معينة

الورقة أو الصـك ":أما الدليل الكتابي فيعرف بأنه

الــــذي يعــــد دلــــيلا وحجـــــة قائمــــة المثبــــت لتصــــرف مـــــن 

التصــرفات، ســواء كانــت الورقــة رســمية أو عرفيــة موقــع 

.9"عليها

ــــــى أن المشــــــرع الجزائــــــري  وتجــــــدر الإشــــــارة إل

مكرر من القانون المـدني أورد تعريفـا 323بموجب المادة 

ــى ــة بــالنص عل ينــتج الإثبــات بالكتابــة مــن تسلســل ":للكتاب

حــــروف أو أوصــــاف أو أرقــــام وأي علامــــات، أو رمــــوز ذات 

معنــى مفهــوم مهمــا كانــت الوســيلة التــي تتضــمنها وكــذا 

.10"طرق إرسالها

والملاحــظ أن التشــريع الجزائــري عــرف الكتابــة 

مكــرر مــن القــانون 323حكــام المــادة لأول مـرة مــن خــلال أ

المـدني والمــراد بالكتابـة فــي هــذا الـنص الكتابــة المســتعملة 

ــــــات للتصــــــرفات القانونيــــــة بصــــــفة عامــــــة  كوســــــيلة إثب

ـــة بصـــفة خاصـــة، وهـــذا مـــن أجـــل  والتصـــرفات الالكتروني

ـــراف بالكتابـــة  ـــور حـــول الاعت ـــد يث ـــذي ق ـــادي الجـــدل ال تف

.الالكترونية كوسيلة إثبات

القـــانون الفرنســـي فإنـــه لـــم يـــورد أمـــا بخصـــوص 

تعريفا للكتابة أو للـدليل الكتـابي، غيـر أن الفقـه فـي فرنسـا 

هـي التـي تحقـق المحافظـة علـى ":فقد عـرف الكتابـة بأنهـا

أثـــر أو دلالـــة الوقـــائع أو التصـــرفات التـــي يـــراد تأكيـــدها، 

وعرفها كذلك جانـب ، 11"فالمسألة تتعلق بحروف مكتوبة

الــدليل الــذي ينشــأ عــن أي نــوع مــن ":آخــر مــن الفقــه بأنهــا



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

ـــــدى إعـــــدادها أو  المحـــــررات، ســـــواء كانـــــت مخصصـــــة ل

تحريرها لإثبات واقعـة قانونيـة أم لا، ومتـى كانـت قـد تـم 

.12"تحريرها بوجه خاص لإقامة دليل على واقعة

ـــانون المصـــري فقـــد ورد فـــي  أمـــا بخصـــوص الق

المشـــــروع التمهيـــــدي للقـــــانون المـــــدني أن الكتابـــــة لفـــــظ 

إلى أوسع معانيه فهو يتضمن كل مـا يحـرر، دون ينصرف 

اشـــتراط شـــكل معـــين فهـــي قـــد تكـــون ســـندا أو مـــذكرة 

ــــا أو  شخصــــية أو مجــــردة علامــــة ترمــــز للاســــم أو توقيع

غيرهــا، غيــر أن المشــرع عــدل عــن ذلــك ولــم يضــع تعريفــا 

.13للكتابة في قانون الإثبات تاركا الأمر للفقه

تابـة أما بخصـوص الفقـه المصـري فقـد عـرف الك

عبارة عـن نقـوش أو رمـوز تعبـر عـن الفكـر والقـول ":بأنها

.14"دون اشتراط أن تكون على دعامة معينة

مجموعــــة الرمــــوز ":كمــــا عرفــــت أيضــــا بأنهــــا

ـــة لا ، 15"المرئيـــة التـــي تعبـــر عـــن القـــول أو الفكـــر والكتاب

يشترط فيها أن تتم بوسيلة معينة ولا بلغة معينة، فيجـوز 

ـــة أو كتابتهـــا بـــالقلم أو بـــا لحبر أو بلغـــة محليـــة أو أجنبي

حتـــى بـــالرموز المختصـــرة، وإنمـــا يشـــترط فيهـــا أن تكـــون 

مفهومــة مــن الطــرفين، وخاصــة مــن الطــرف الموقــع علــى 

الورقة، كما أنه لا يشترط في الكتابة أن تكون قـد صـدرت 

ممن اسـتعملت ضـده، فقـد يكـون كاتبهـا شـخص آخـر ولـو 

.16غيركان هذا الأخير هو من يحتج بها ضد ال

التمييز بين الكتابة كركن في الانعقاد والكتابة كوسيلة 

:إثبات

هنــاك العديـــد مـــن التصـــرفات القانونيـــة تســـتلزم 

شــكلا خاصــا يفــرغ فيــه التعبيــر عــن الإرادة وهــي مــا تســمى 

بالتصرفات الشكلية فالكتابة في هذه التصـرفات تعـد ركنـا 

ه وليســت وســيلة إثبــات ومــن هــذه التصــرفات مــا نصــت عليــ

زيـادة عـن العقـود التــي ":بقولهـا1مكـرر324أحكـام المـادة 

يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلـة 

الــبطلان تحريــر العقــود التــي تتضــمن نقــل ملكيــة عقــار أو 

ــــة أو محــــلات تجاريــــة أو صــــناعية أو كــــل  حقــــوق عقاري

عنصــر مــن عناصــرها، عــن أســهم مــن شــركة أو حصــص 

ار زراعيــــة أو تجاريــــة أو مؤسســـــات فيهــــا، أو عقــــود إيجـــــ

صـناعية فــي شــكل رســمي، ويجـب دفــع الــثمن لــدى الضــابط 

العمومي الذي حرر العقد

كمــا يجــب تحــت طائلــة الــبطلان إثبــات العقــود 

..."المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي

إذن مــــن خــــلال أحكــــام المــــادة المــــذكورة أعــــلاه 

يــة، أو الحقــوق يتبــين وأن العقــود المنصــبة علــى نقــل الملك

العينيــــة العقاريــــة والمحــــلات التجاريــــة وعقــــود الإيجــــار 

الزراعيـة والتجاريـة والمؤسســات الصـناعية هــي مـن العقــود 

الشكلية التي يشترط فيهـا القـانون أن تـتم فـي شـكل رسـمي 

وإلا كانــت باطلــة فالشــكل هنــا ركــن مــن أركــان العقــد 

شـركات بالإضافة إلى العقـود الأخـرى المتعلقـة بتأسـيس ال

ـــه المـــادة  ـــا نصـــت عن ـــة وهـــذا م مـــن القـــانون 545التجاري

تثبت الشـركة بعقـد رسـمي وإلا كانـت ":التجاري بقولها

لا يقبل أي دليل إثبات بين شركاء فيما يتجاوز أو .باطلة

".يخالف ضد مضمون عقد الشركة

كمـا أن المحكمـة العليـا كرســت هـذا المبـدأ فــي 

26/03/1996يـة بتـاريخ قرارها الصادر عن الغرفة التجار

من المستقر عليه قانونـا ":بتأكيدها142806ملف رقم 

أن إنشـــاء وإثبـــات عقـــد الشـــركة بعقـــد رســـمي وإلا كـــان 

.17"باطلا

وعقـد الــرهن الرسـمي يعتبــر مـن العقــود الشــكلية 

مــــن القـــانون المــــدني 883وهـــذا مـــا نصــــت عليـــه المـــادة 

ــــرهن إلا بعقــــد رســــمي أو ":بقولهــــا حكــــم أو لا ينعقــــد ال

".بمقتضى القانون

ـــات بعـــض  ـــي إثب ـــة ف ـــانون الكتاب وقـــد يســـتلزم الق

ــي  ــين هــذه التصــرفات تلــك الت ــة ومــن ب التصــرفات القانوني

دج فــي غيــر المــواد التجاريــة 100.000تزيــد قيمتهــا عــن 

من القانون المـدني 333وهذا بحسب ما نصت عليه المادة 
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ـــا كـــان فـــي غيـــر المـــواد التجاريـــة إذا":الجزائـــري بقوله

دج أو كــان 100.000التصــرف القــانوني تزيــد قيمتــه عــن 

غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بالشهود في وجـوده أو 

..."انقضاءه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك 

ومن العقـود التـي اشـترط القـانون إثباتهـا كتابـة 

مـن القـانون المـدني علـى 645عقد الكفالـة إذ نصـت المـادة 

الكفالــة إلا بالكتابـــة ولـــو كــان مـــن الجـــائز لا تثبـــت ":أنــه

.18"إثبات الالتزام الأصلي بالبينة

وما يجـب التنويـه عنـه  فـي هـذا الصـدد أنـه يمكـن 

للأطــراف المتعاقــدة فــي العقــود الرضــائية الاتفــاق علــى أن 

يبــرم التصــرف فــي شــكل رســمي أو عرفــي بمعنــى أن يكــون 

ذا تبـين مـن مكتوبا في ورقة رسمية أو في ورقة عرفيـة، فـإ

شروط الاتفاق جعل الكتابة المتفقة عليهـا شـرطا للانعقـاد 

ـــم فـــي الشـــكل  ـــة لا يقـــع التصـــرف إلا إذا ت ففـــي هـــذه الحال

المتفق عليه وإذا كانت الكتابة المتفـق عليهـا للإثبـات فإنـه 

.لا يثبت التصرف القانوني إلا بها

نص عليها المشرع :الكتابة الرسمية أو المحررات الرسمية

مــــن القــــانون المــــدني 324لجزائــــري فــــي أحكــــام المــــادة ا

العقـد الرسـمي عقـد يثبـت فيـه موظـف أو ضـابط ":بقولهـا

عمــومي أو شــخص مكلــف بخدمــة عامــة مــا تــم لديــه أو مــا 

تلقــاه مــن ذوي الشــأن وذلــك طبقــا للأشــكال القانونيــة وفــي 

مـن قـانون 10، وعرفـت المـادة "حدود سـلطته واختصاصـه

:حـــــــررات الرســـــــمية علـــــــى أنهـــــــاالإثبـــــــات المصـــــــري الم

المحــررات الرســمية هــي التــي يثبــت فيهــا موظــف عــام أو "

شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه مـن 

ـــي حـــدود  ـــة وف ـــا للأوضـــاع القانوني ـــك طبق ذوي الشـــأن وذل

.19"سلطته واختصاصه

الملاحــظ أن المشــرع الجزائــري والمصــري أوردا 

ة ومـــن خلالهمـــا نســـتنتج أن ذات التعريـــف للكتابـــة الرســـمي

:لهذا النوع من الكتابة ثلاث شروط هي

أن يتولى كتابة المحرر الرسمي موظف عام أو -

شخص مكلف بخدمة عامة ويصدر باسمه وموقع بإمضائه 

.ولا يقتضي الأمر أن يكتب المحرر بخطه

صــدور المحــرر مــن الموظــف العــام أو الشــخص -

اختصاصه النـوعي المكلف بخدمة عامة في حدود سلطته و

.والمكاني

ضــرورة مراعــاة الأشــكال القانونيــة عنــد كتابــة -

المحــرر بمعنــى أن يحــرر المحضــر وفقــا للصــيغ المحــددة 

.قانونا

ويقصد بها الأوراق والمستندات :الكتابة العرفية

الصـادرة عـن ذوي الشـأن وجعلـت لإثبـات واقعـة قانونيـة ولا 

درت عنــه يشــترط لصــحتها ســوى التوقيــع عليهــا ممــن صــ

بإمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه، من خلال هذا التعريف 

يتبين أن الكتابة العرفية حتى تكـون دلـيلا فـي الإثبـات لابـد 

:من توفرها على شرطين

أن تتضـمن الورقـة العرفيـة :الشرط الأول الكتابـة

ـــة التـــي مـــن أجلهـــا وجـــدت،  كتابـــة ذات مـــدلول علـــى الغاي

.20حرية في التحريروالمحرر العرفي يخضع لمبدأ ال

وهــو شــرط جــوهري نصــت عليــه :الشــرط الثــاني التوقيــع

مــــن القــــانون المــــدني الجزائــــري والمحــــرر 327المــــادة 

العرفي مرتبط وجودا وعدما بالتوقيع، والتوقيع قـد يكـون 

ممــن صــدر عنــه المحــرر كمــا يمكــن أن يكــون صــادرا عــن 

الوكيــل وفــي هــذه الحالــة يوقــع الوكيــل بإمضــائه واســمه 

.21يذكر في العقد أنه وقع باعتباره وكيلاو

الكتابة الالكترونية:ثانيا

ـــم  إن التشـــريعات المنظمـــة للإثبـــات الإلكترونـــي ل

تــورد تعريفــا أو تحديــدا لمصــطلح الكتابــة الالكترونيــة إلا 

القليل منها، وهـذا بغيـة اسـتيعاب أي نـوع جديـد يظهـر مـع 

ـــا المعلومـــات، غيـــر أن المشـــرع  المصـــري تطـــور تكنولوجي

وأورد تعريفـا 2004لسـنة 15تدخل بموجب القانون رقـم 

ـــة فـــي المـــادة  ـــة الالكتروني كـــل ":فقـــرة أ بقولهـــا1للكتاب
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حــرف أو أرقــام أو رمــوز أو أي علامــات أخــرى تثبــت علــى 

دعامـة الكترونيـة أو رقميــة أو ضـوئية أو أيــة وسـيلة أخــرى 

ب فقـرة 1وتعطي دلالة قابلـة لـلإدراك كمـا عرفـت المـادة 

رســالة بيانــات ":مــن ذات القــانون المحــرر الالكترونــي بأنــه

تتضـــمن معلومـــات تنشـــأ أو تـــدمج أو تخـــزن أو ترســـل أو 

تســـتقبل كليـــا أو جزئيـــا بوســـيلة الكترونيـــة أو رقميـــة أو 

، وحســـب المــــادة "ضـــوئية أو بأيـــة وســـيلة أخـــرى مشـــابهة

ـــة أو  المـــذكورة أن الكتابـــة هـــي تسلســـل للأحـــرف الأبجدي

ا الرمــوز فتعنــي كافــة الطــرق والإشــارات التــي الأرقــام، أمــ

تعبـــــر عـــــن الفكـــــر، واشـــــترط القـــــانون أن تكـــــون الكتابـــــة 

الالكترونيـــة ذات مـــدلول ومعنـــى مفهـــوم تـــتم علـــى دعامـــة 

.الكترونية

أمــا المشــرع الفرنســي فقــد جــاء بتعريــف موســع 

وهــذا بموجــب المــادة ، 22يشــمل كــل صــور الكتابــة المتاحــة

ـــم مـــن التقنـــين 1316 ـــة بالقـــانون رق 230المـــدني المعدل

لأنــه قبــل هــذا القــانون لــم يكــن هنــاك تعريفــا 2000لســنة 

بعـــد 1316للكتابــة أو لمفهـــوم الإثبــات فقـــد نصــت المـــادة 

ينشأ الإثبات الخطي أو الإثبات بالكتابة مـن تتـابع "التعديل 

الأحـــرف أو العلامــــات أو الأرقــــام أو أي رمــــز أو أي إشــــارة 

مفهومــــة أيــــا كانــــت دعامتهــــا أو شــــكل أخــــرى ذات دلالــــة 

.إرسالها

أمـــا بخصـــوص التشـــريع الجزائـــري فقـــد جـــاءت 

مكـــرر مـــن القـــانون المـــدني مطابقـــة لأحكـــام 323المـــادة 

من التقنين المدني الفرنسي وهذا دلـيلا علـى 1316المادة 

أن المشـــرع الجزائـــري لـــه مرجعيـــة واحـــدة وهـــي القـــانون 

ينـتج الإثبـات ":بأنـهمكرر323الفرنسي فقد نصت المادة 

بالكتابـة مـن تسلســل حـروف وأوصــاف وأرقـام وأي علامــات 

أو رمـــوز ذات معنـــى مفهـــوم مهمـــا كانـــت الوســـيلة التــــي 

".تتضمنها وكذا طرق إرسالها

ـــاك  ـــين أن هن مـــن خـــلال التعريفـــات الســـابقة يتب

اخـــتلاف فـــي المعالجـــة بـــين التشـــريع المصـــري مـــن جهـــة 

فــالأول جــاء بــنص خــاص والتشــريع الجزائــري والفرنســي، 

ــــدون عليهــــا، أمــــا  ــــي ت ــــة والدعامــــة الت ــــة الالكتروني بالكتاب

التشريعين الجزائري والفرنسـي جـاءا بمـدلول عـام للكاتبـة 

وهـــــذا ، 23يشــــمل النـــــوعين معـــــا التقليديـــــة والالكترونيـــــة

المفهوم جاء ليسـتوعب أي نـوع جديـد مـن الكتابـة، فالـدليل 

بــاحترام الحيــاد فــي التشــريع الجزائــري والفرنســي يمتــاز

الفنـي، وعـدم التمييــز بـين الكتابـة أو الوســيلة التـي يـتم بهــا 

إرســــالها، فالإرســــال قــــد يكــــون عبــــر الانترنــــت أو إرســــال 

ـــــف ، 24اســـــطوانة مســـــجلة الكترونيـــــا أو غيرهـــــا إن التعري

المطلق للكتابة دفع بالفقه الفرنسـي إلـى القـول بـأن مفهـوم 

فالدعامـة التـي تحمـل الكتابة يمكن أن يندرج تحته الصـور، 

صورة للشـيء محـل التعاقـد يمكـن اعتبـاره مسـتندا مقبـولا 

.25في الإثبات

ــاني ــة المعتمــدة :المطلــب الث ــة الالكتروني شــروط الكتاب

كدليل إثبات

ــــى تكــــون الكتابــــة الالكترونيــــة دلــــيلا يمكــــن  حت

تقديمــه للقضــاء لإثبــات المعاملــة الالكترونيــة لا ينبغــي أن 

ائص الكتابة التقليدية وإنما يسـتلزم يتوافر فقط على خص

استيفاؤها للشروط التـي نصـت عليهـا التشـريعات المنظمـة 

ــــه، ومــــن خــــلال  ــــا الفق للإثبــــات الالكترونــــي وأكــــد عليه

اســـتقراء نصـــوص هـــذه التشـــريعات والتأكيـــدات الفقهيـــة 

يتبــين وأن شــروط الكتابــة الالكترونيــة المعــدة للإثبــات لا 

:تخرج عن الشروط الآتية

ــة علــى :أولا ــة مقــروءة ودال ــة الالكتروني أن تكــون الكتاب

مضمون التصرف 

إن التشـــــــريعات المختلفـــــــة المنظمـــــــة للإثبـــــــات 

ــــــة  ــــــوظيفي للكتاب ــــــر ال ــــــدأ النظي ــــــي أقــــــرت بمب الالكترون

الالكترونيـــة، وفـــي ســـبيل تحقيـــق هـــذا المبـــدأ تـــم ســـحب 

شــروط الكتابــة الورقيــة علــى الكتابــة الالكترونيــة التــي يــتم 

ى وســــائط بلغــــة الآلــــة، فقــــانون الأونســــيترال تـــدوينها علــــ

أكـــد 1996النمـــوذجي بشـــأن التجـــارة الالكترونيـــة لســـنة 

على أنه عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة 

تستوفي رسالة البيانات ذلك الشـرط إذا تيسـر الإطـلاع علـى 
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البيانـات الـواردة فيهـا علـى وجـه يتـيح اسـتخدامها بـالرجوع 

ـــ ـــا إليهـــا لاحق ا، ويشـــترط فـــي المحـــرر المكتـــوب الكتروني

المحــــتج بــــه فــــي مواجهــــة الآخــــرين أن يتضــــمن كتابــــة 

26مقـروءة، وينصــب موضـوعها علــى الواقعـة المــراد إثباتهــا

فبديهيا أن تكون الكتابة التـي يتضـمنها المحـرر مـن السـهل 

إدراك مضــمونها، ومفهومــة لمــن يقرأهــا خاصــة الشــخص 

.27هالذي يراد الاحتجاج بها ضد

إن مســألة الإطــلاع علــى مضــمون الكتابــة أثــارت جــدلا فــي 

الفقــه الفرنســـي حــول نـــوع الاطــلاع وهـــل ينبغــي أن يكـــون 

مباشـرا؟ الكتابـة الورقيـة تســتوفي هـذا الشـرط، أمـا الكتابــة 

ـــة فـــيمكن قراءتهـــا والإطـــلاع عليهـــا مـــن خـــلال  الالكتروني

ي اســتخدام التقنيــات الالكترونيــة، أو بواســطة الحاســب الآلــ

الذي يكون مزودا ببرنامج له القدرة علـى ترجمـة لغـة الآلـة 

إلى لغة مقـروءة، ومنـه الإطـلاع علـى الكتابـة المخزنـة علـى 

دعامــة الكترونيــة، ولا يوجــد مــا يمنــع مــن الاســتعانة بهــذا 

الوســـــيط الالكترونـــــي للاطـــــلاع علـــــى مضـــــمون الكتابـــــة 

ـــد اســـتوفت الشـــرط المتعلـــق  الالكترونيـــة وبهـــذا تكـــون ق

انيــة قراءتهــا وفهمهــا طالمــا كــان الوســيط المســتعمل بإمك

ــه مصــلحة فــي الإطــلاع  فــي القــراءة يتــيح للأطــراف ومــن ل

.28وقراءة الكتابة

ــــا بخصــــوص التشــــريعات العربيــــة فــــإن هــــذا  أم

مــن 323الشـرط نــص عليــه المشــرع الجزائــري فــي المــادة 

ذات معنى مفهوم، مهما كانت "...:القانون المدني بقولها

".ة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالهاالوسيل

يســتخلص مــن هــذا الــنص أن الكتابــة المعتــد بهــا 

فــي الإثبــات هــي الكتابــة ذات المعنــى المفهــوم، هــذا الشــرط 

كذلك نص عليه نظام التعاملات الالكترونية السعودي في 

لا تفقـــد المعلومـــات التـــي تنـــتج مـــن ":بقولهـــا5/2المـــادة 

أو قابليتها للتنفيذ، متى كان التعامل الالكتروني حجيتها 

الاطـــلاع علـــى تفاصـــيلها متاحـــا ضـــمن منظومـــة البيانـــات 

الالكترونيـة الخاصــة بمنشــئها وأشــير إلــى كيفيــة الإطــلاع 

أ مـــن القـــانون /1، وفـــي هـــذا المعنـــى نصـــت المـــادة "عليهـــا

".وتعطي دلالة قابلة للإدراك"...:المصري بقولها

يـة ثابتـة ومسـتمرة مـن أن تكون الكتابة الالكترون:ثانيا

خلال تدوينها على دعائم تضمن استمراريتها

مـن القـانون 6/2هذا الشـرط نصـت عليـه المـادة 

عنــدما يشــترط ":النمــوذجي للتجــارة الالكترونيــة بقولهــا

القانون أن تكون المعاملات مكتوبة تستوفي رسـالة البيانـات 

ــواردة  فيهــا ذلــك الشــرط إذا تيســر الإطــلاع علــى البيانــات ال

، يتبــين "علــى نحــو يتــيح اســتخدامها بــالرجوع إليهــا لاحقــا

من هذا النص أن الكتابة حتى تحقـق وظيفتهـا فـي الإثبـات 

يجــب أن تــدون علــى دعامــة تضــمن اســتمرارها لفتــرة حتــى 

يتسنى الرجوع إليها عنـد الحاجـة والكتابـة الالكترونيـة وان 

كانـــت تــــدون علـــى وســــائط تتســـم بالحساســــية ممـــا قــــد 

ــــــــف أو لأي ســــــــبب آخــــــــر إلا أن التطــــــــور يعرضــــــــه ا للتل

التكنولوجي أفرز دعامات الكترونية قـادرة علـى حفـظ هـذه 

الكتابـــة مـــدة مـــن الـــزمن تتفـــوق مـــن خلالهـــا علـــى الكتابـــة 

فضــلا علــى أن حجيــة الكتابــة الالكترونيــة فــي ، 29التقليديـة

الإثبات ترتبط بحفظها في ظـروف تكفـل سـلامتها للفتـرة 

، ويجمـع الفقـه 30ا كـدليل أمـام القضـاءاللازمة للتمسك به

ـــــة الالكترونيـــــة تســـــتجيب لشـــــرط الثبـــــات  علـــــى أن الكتاب

وذلك من خلال قـدرة دعامـات التخـزين علـى والاستمرارية

الاحتفاظ بالكتابـة مـدة زمنيـة كافيـة للقيـام بالـدور الـذي 

.31أنشئت من أجله وهو الإثبات

هـذا الشـرط نـص عليــه كـذلك قـانون المعــاملات 

ـــي فـــي المـــادة  أن تكـــون "...:أ بقولهـــا/8الالكترونيـــة الأردن

المعلومــات الـــواردة فــي ذلـــك الســجل قابلـــة للاحتفــاظ بهـــا 

ــا بحيــث يمكــن فــي أي وقــت الرجــوع إليهــا كمــا  وتخزينه

نــــص نظــــام التعــــاملات الالكترونيــــة الســــعودي علــــى هــــذا 

بقـــاء الســـجل -ب"...:أ بقولهـــا/6الشـــرط بموجـــب المـــادة 

محفوظـا علـى نحـو يتـيح اسـتخدامه والرجـوع الالكتروني 

.32"إليه لاحقا



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

أن تكون الكتابة الالكترونية غير قابلة للتعديل في :ثالثا

مضمونها سواء بالإضافة أو الحذف

ويقصــد بهــذا الشــرط عــدم الوصــول إلــى الكتابــة 

بطريقـة غيـر مشـروعة والإطــلاع علـى مضـمونها أو إدخــال 

جزء منها، من دون أن يكون تعديلات على البيانات أو محو 

ومــــرد هــــذا الشــــرط هــــو البيئــــة ، 33لــــه الحــــق فــــي ذلــــك

الالكترونية التي يتم من خلالها التعاقـد وتبـادل المحـررات 

الالكترونيـة، ومـن بـين شــروط الكتابـة الالكترونيـة المعــدة 

للإثبــات التـــي اتفقـــت عليهـــا التشـــريعات الحديثـــة أن تكـــون 

صــحتها كالشــطب أو ســليمة مــن العيــوب التــي تقــدح فــي 

الإضافة، فالأصـل فـي الكتابـة المعـدة للإثبـات أن تكـون غيـر 

قابلـة للتعــديل، أو تــرك أثــر فـي حالــة المســاس بالبيانــات أو 

ما تم إدخالـه مـن تعـديلات، بمعنـى أن تكـون للكتابـة القـدرة 

على مواجهة أي محاولة للتغيير فيها، ولا يتم هذا التغيير 

ــدليل أو بتــ رك أثــر واضــح عليــه، والغايــة مــن إلا بــإتلاف ال

ــدليل  هــذا الشــرط هــو تــوفير عنصــر الثقــة والأمــان فــي ال

.34حتى يمكن الاعتماد عليه ومنحه الحجية

إن التطــــور التكنولـــــوجي فــــي اســـــتخدام بـــــرامج 

الحاســــب الآلـــــي جعــــل هـــــذا الأمــــر متحقـــــق فــــي الكتابـــــة 

الالكترونيــة لأنــه يســمح بتحويــل هــذه الكتابــة إلــى صــورة 

يمكــن اختراقهــا أو العبــث فيهــا، كمــا أنــه توجـــد ثابتــة لا

هيئــــــات رســــــمية مهمتهــــــا الأساســــــية حفــــــظ المحــــــررات 

الالكترونية، والحفاظ على سلامتها ولا يمكن الدخول إلـى 

ــى المحــررات إلا بواســطة مفتــاح  صــناديق الحفــظ ومــن إل

.35خاص لدى هيئات الحفظ المعتمدة من قبل الدولة

المبحث الثاني

الإسلامي من الإثبات بالكتابةموقف الفقه 

ــــــف الشــــــريعة  ــــــين موق إن جــــــوهر الاخــــــتلاف ب

ـــات عمومـــا  الإســـلامية والقـــوانين الوضـــعية مـــن أدلـــة الإثب

والكتابــة خصوصــا، يتجلــى فــي أهميــة الكتابــة فــي الإثبــات، 

ففي القوانين الوضعية الكتابة لها الأولويـة والأفضـلية علـى 

انـــة الأســـمى متـــى ســائر الأدلـــة الأخـــرى، وأعطيـــت لهـــا المك

ثبتت رسميا، وقد لا يقبـل معهـا دلـيلا آخـر، بينمـا التشـريع 

الإســلامي جعــل الأولويــة فــي الإثبــات للشــهادة وهــي مقدمــة 

عن الكتابـة فكلاهمـا علـى طرفـي نقـيض، فالمبـدأ العـام فـي 

الفقـــه الإســـلامي هـــو الإثبــــات بالشـــهادة والاســـتثناء عليــــه 

.الإثبات بالكتابة

قـــــه الإســـــلامي مـــــن الكتابـــــة لتبيـــــان موقـــــف الف

الإلكترونيـــــة ومـــــدى قبولهـــــا كـــــدليل لإثبـــــات الحقــــــوق 

والالتزامــات التــي تبـــرم علــى وســـائط إلكترونيــة، يقتضـــي 

الأمــــر أولا إبــــراز موقفــــه مــــن الكتابــــة التقليديــــة ومــــدى 

اعتبارها وسيلة إثبات ثم نأتي إلى موقف الفقه مـن الكتابـة 

.الإلكترونية

ه الإسلامي من الإثبات بالكتابة موقف الفق:المطلب الأول

التقليدية

المتفـــق عليـــه شــــرعا أن الحجـــج الشـــرعية التــــي 

يعتمــد عليهــا فــي إثبــات الحقــوق والالتزامــات هــي الشــهادة 

والإقـرار واليمـين، واختلــف الفقهـاء فـي عــد الكتابـة وســيلة 

ــات وحجــة يعتمــد عليهــا فــي فــض النــزاع  مــن وســائل الإثب

:وكانوا في ذلك على مذهبين

الرافض لاعتبار الكتابة وسيلة من وسائل :المذهب الأول

الإثبات

يستند أصـحاب هـذا الـرأي إلـى أن وسـائل الإثبـات 

مـــــا ورد الـــــنص عليهـــــا صـــــراحة أو اســـــتنباطا كالشـــــهادة 

واليمين والإقرار، والكتابـة ليسـت دلـيلا ولا يمكـن اعتبارهـا 

مـن وسـيلة إثبـات، ولا يصـح الاعتمـاد عليهـا لإثبـات أي حـق 

الحقوق أو أي تصرف قـانوني مؤكـدين فـي ذات الوقـت أن 

مســــألة الاحتجـــــاج بالكتابــــة مســـــألة متعلقــــة بالمعـــــاملات 

:ويتضح الاختلاف في المذاهب الأربعة بالأقوال التالية

ــال أبــو حنيفــة إذا وجــد القاضــي فــي :المــذهب الحنفــي ق

ديوانه شيئا لا يحفظـه كـإقرار الرجـل بحـق مـن الحقـوق، 
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يـذكر ذلـك ولا يحفظـه فإنـه لا يحكـم بـذلك حتــى وهـو لا 

.يذكره

وقال أبو يوسف محمـد إنمـا وجـده القاضـي فـي ديوانـه مـن 

شهادة شهود شـهدوا عنـده لرجـل علـى رجـل بحـق، أو إقـرار 

رجل بحق والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره، فإنـه ينفـذ 

ذلــك ويقضــي بــه إذا كــان هــذا الــديوان محفــوظ تحــت يــد 

.36القاضي

لا يعتــد بــالخط ولا ":قــال الإمــام مالــك:المــذهب المــالكي

، وفــي روايــة أخــرى لا "يعتمــد عليــه لإمكــان التزويــر عليــه

.37يلتفت إلى البينة ولا يحكم بها

القول الثابت والمشهور عن الإمام أنه لا :المذهب الشافعي

يعتمد على الخـط، وفـي قـول آخـر جـواز الاعتمـاد عليـه إذا 

.38كان محفوظا

يــرى أصــحاب هــذا المــذهب أنــه إذا رأى :المــذهب الحنفــي

القاضــي حجــة بنــى عليهــا حكمــه لإنســان ففــي إمضــاء هــذا 

:الحكم روايات ثلاث

.أنه إذا أيقن أنه خطه نفذه، وإن لم يذكره

.أنه لا ينفذه حتى يذكره

.39أنه إذا كان في حرزه وحفظه نفذه وإلا فلا

قين الأول أصحاب هذا المذهب انقسـموا إلـى فـري

ــأن القاضــي إذا وجــد بخــط يــده شــيئا ولــم  يــرى أصــحابه ب

يــذكره لا يجــوز الحكــم بموجبــه، وبعــض هــؤلاء يــرى انــه 

إذا كان الحرز تحت يده جاز الحكم به، أمـا الفريـق الثـاني 

يـرى بأنـه إذا وجــد القاضـي مــا هـو مكتـوب بخطــه حكـم بــه 

.وإن لم يذكره شرط أن يكون في حيازته وفي حرزه

د أصــحاب الــرأي الــرافض للاعتــداد بالكتابــة يسـتن

:كوسيلة إثبات إلى ثلاث مبررات أو حجج

ــــى أن الخطــــوط تتشــــابه ويصــــعب :الحجــــة الأول

تمييزهــا ثــم أنهــا تحتمــل التزويــر والتقليــد، فالتشــابه بــين 

الخطــين قــد يجعـــل الشــخص يجــزم بـــأن كاتبهمــا واحـــد 

جعـل والحقيقة خلاف ذلك، وأن التشابه بين الخطوط قـد ي

الشـخص يعتقــد أنــه صـاحب الكتابــة أو الخــط مـع أنــه لــيس 

.بخطه

إذا كانـــت الخطـــوط تتشـــابه إلـــى درجـــة يصـــعب 

تمييزها ولا يمكن للشـخص أن يميـز خطـه عـن خـط غيـره 

فهــذا يــرجح التزويــر فــي الخطــوط واصــطناع المحــررات، 

بما يكفي استبعادها كدليل إثبات ولا يجوز العمـل بهـا فـي 

غيــر أن هـذه الحجــة تــم الــرد عليهــا ، 40العقــودأي عقـد مــن 

بان التشابه فـي الخطـوط قليـل ونـادر والمتفـق عليـه النـادر 

والتشابه في الكتابـة لا يكـون مانعـا للأخـذ بهـا ، 41لا حكم له

خاصــة وأن التطــور الحاصــل أوجــد وســائل علميــة وتقنيــة 

قادرة على تمييز الخطوط وتحديـد الأصـل منهـا والمقلـد، 

إلى أن التشريعات وفرت الحماية الجزائية للخـط بالإضافة

وعاقبت علـى تقليـده أو تزويـره واسـتعماله، ورد أيضـا علـى 

هــــــذه الحجــــــة انــــــه إذا كانــــــت الكتابــــــة قابلــــــة للتزويــــــر 

، والثابت )شهادة الزور(والتحريف، فإن الشهادة هي كذلك 

.42قضاء أن التزوير في الكتابة أقل منه في الشهادة

هــي إمكانيــة انطــواء الكتابــة علــى مقاصــد :ةالحجــة الثانيــ

غيــر تلــك التــي قصــدها الكاتــب، أو أن الألفــاظ  المســتعملة 

ذات دلالــــة غيــــر تلــــك المــــرادة وتصــــير مخالفــــة للواقــــع، 

والمحتمــل لا يكــون حجــة لمخالفتــه الواقــع، والــدليل متــى 

هـذه الحجـة تـم الـرد ، 43شابه الاحتمال سقط به الاستدلال

ة المقصودة هـي الكتابـة المعـدة للإثبـات ولا عليها بان الكتاب

يتصـــور أن يكتـــب شخصـــا التزامـــا لآخـــر أو إقـــرار دون أن 

.يقصده أو كان ذلك من باب التسلية أو التجربة

ـــات محـــددة فـــي :الحجـــة الثالثـــة ملخصـــها أن وســـائل الإثب

البينـة، الاعتــراف، اليمـين، النكــول عـن اليمــين، القسـم، علــم 

ضــحة ومنــه فــإن اعتبــار الكتابــة دليــل القاضــي، القرينــة الوا

وهـذا اسـتنادا ، 44إثبات زيادة في الدين وإتيان أمر ليس منه

:إلــى حــديث عائشــة رضــي االله عنهــا عــن رســول االله أنــه قــال

.45"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد"
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وتــم الــرد علــى هــذه الحجــة بــأن الكتابــة إقــرار أو 

لا فــرق بــين أن يقــر اعتــراف مكتــوب وهــو حجــة شــرعية و

الشــخص بلســانه أو بخطــه، لأن الغايــة منهمــا واحــدة وهــي 

التصــريح بمـــا يشـــغل الذمـــة مـــن حقـــوق، وهـــو حجـــة علـــى 

ورد أيضا أن البينة هي كل مـا يسـتدل ، 46المقر بما أقر به

بــه علــى الحــق ويبــرزه بمــا فــي ذلــك الإشــارات أو الرمــوز أو 

حصـــورة الكتابـــة، ومـــن ثـــم فـــإن الحجـــج الشـــرعية غيـــر م

.47والقضاء في الإسلام أخذ بالقرائن والأدلة الأخرى

القائـل بـأن الكتابـة دليـل إثبـات للحقـوق :المذهب الثاني

والالتزامات

ــــات للحقــــوق  ــــل إثب ــــة دلي ــــرى أنصــــاره أن الكتاب ي

والالتزامات، وأن القرآن سباقا إلى الإرشاد بحفـظ الحقـوق 

ا يفيــــد وإثباتهـــا بالـــدليل فقـــد ورد فـــي ســـورة البقـــرة بمـــ

يـا أيهـا ":التوجيه إلى التوثيـق بالكتابـة والإشـهاد قـال تعـالى

الــذين آمنــوا إذا تــداينتم بــدين إلــى أجــل مســمى فــاكتبوه 

.48..."وليكتب بينكم كاتب بالعدل

والأمــر بالكتابــة دلــيلا علــى مشــروعيتها ويشــمل 

ـــــة بشـــــرط اســـــتيفاء شـــــروطها  ـــــع أنـــــواع الكتاب ذلـــــك جمي

طريقـة التـي تـتم بهـا فـالنص وضوابطها بغض النظر عـن ال

يعمهــا جميعــا والمــراد بهــذا الأمــر أن تكــون الكتابــة ســواء 

كانــــت تقليديـــــة أو إلكترونيـــــة وســـــيلة لإثبـــــات الحقـــــوق 

والالتزامات عند إنكارها أو نسـيانها، واسـتدل أصـحاب هـذا 

الرأي علـى أن الكتابـة وسـيلة إثبـات ودليـل يعتمـد عليـه مـن 

صـــلى االله عليـــه (فى الســـنة الطـــاهرة مـــن حـــديث المصـــط

مــاحق امــرئ مســلم لــه شــيء يريــد أن يوصــي فيــه "):وسـلم

وان حــــث ، 49"يبيــــت ليلتــــين إلا ووصــــيته مكتوبــــة عنــــده

علـى كتابـة الوصـية دلـيلا )صلى االله عليـه وسـلم(الرسول 

علــــى اعتمادهــــا وســــيلة لإثبــــات الوصــــية حتــــى لا ينكرهــــا 

)صـــلى االله عليـــه وســـلم(الورثـــة، كمـــا اســـتعمل الرســـول 

ـــــة بعـــــض الأحكـــــام  ـــــغ الرســـــالة، وكتاب ـــــة فـــــي تبلي الكتاب

صـلى (الـخ، والنبـي ...والمعاهدات والصلح ومواثيـق الأمـان 

لـم يكـن يقـرأ الكتـاب علـى حاملـه بـل يـدفع )ليه وسلماالله ع

إليه مختوما ليوصله إلى المكتـوب إليـه وهـذا دلـيلا علـى أن 

.الكتابة حجة بذاتها فيما وضعت له

ـــرأي علـــى حجيـــة  كمـــا اســـتدل أصـــحاب هـــذا ال

ــم ":الكتابــة مــن الإجمــاع فــي قــول ابــن القــيم رحمــه االله ول

ل يعتمـــدون علـــى يـــزل الخلفـــاء والقضـــاة والأمـــراء والعمـــا

كتب بعضهم البعض ولا يشهدون حاملها على ما فيها ولا 

ـــى  ـــيهم إل ـــاس مـــن زمـــن نب ـــه، هـــذا عمـــل الن يقرؤونهـــا علي

:ومن المعقول قال أصحاب هذا الرأي، 51"الآن

أن الإنسان غالبا ما يعجـز عـن الجمـع بـين شـهوده 

والمــدعى عليــه فــي الخصــومة بســبب البعــد أو الوفــاة لــذلك 

.جة إلى الكتابة للحفاظ على حقوق أصحابهاكانت الحا

صــلى االله (أن مــا وصــل إلينــا مــن ســنة رســول االله 

.وكتب الفقه أساسه الكتابة والتدوين)عليه وسلم

أن تأكــد الشــخص مـــن نســبة الخـــط إليــه كـــان 

كالعلم بنسبة اللفظ إليه فالخط يدل على اللفـظ واللفـظ 

.52يدل على القصد والإرادة

ض موقـف الفقـه الإسـلامي مـن مـن خـلال اسـتعرا

الكتابة في الإثبات فان الراجح مـا ذهـب إليـه أصـحاب الـرأي 

الثــاني القائــل بــأن الكتابــة وســيلة مــن وســائل الإثبــات لقــوة 

دليله ورجحان حجته، وأن ما جاء بـه أصـحاب الـرأي الأول 

قـد يــرد علــى الكتابـة ويــرد علــى غيرهـا مــن وســائل الإثبــات 

التزويـــر مـــع أنهـــا أســـمى وســـائل كالشـــهادة فإنهـــا تحتمـــل 

.الإثبات في الشريعة ورغم ذلك لم يطعن في حجيتها

موقف الفقه الإسلامي من الإثبات بالكتابة :المطلب الثاني

الالكترونية

تتجلـــى أهميـــة الإثبـــات فـــي الحفـــاظ علـــى الحـــق 

وتأكيــده أمــام القضــاء بالبيــان الــذي يرفــع الشــك، ويكشــف 

ه، إذا فأهميـــــة الكتابـــــة حقيقـــــة الأمـــــر عنـــــد الرجـــــوع إليـــــ

ـــة تكمـــن فيمـــا تتضـــمنه مـــن بيانـــات وقابليتهـــا  الالكتروني

للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكـن الرجـوع إليهـا فـي أي 

.وقت وهذا ما يدعم حجية الكتابة الالكترونية في الإثبات
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إن حجيـــــة الكتابـــــة الالكترونيـــــة مـــــن المســـــائل 

ـــة، ولكـــ ـــة فيهـــا قليل ن يمكـــن المســـتحدثة والبحـــوث الفقهي

البحث فيها من خـلال طبيعتهـا وحقيقتهـا ثـم فـي القواعـد 

والأصـول الشـرعية حـول طـرق الإثبـات، فمعرفـة الضــوابط 

والشروط يشكل مدخلا رئيسيا للحكم علـى القـوة الثبوتيـة 

لهذا النوع من الكتابة، ومبدأ البحـث فيهـا إمـا أن يرجـع إلـى 

أيــة القــول بــأن وســائل الإثبــات غيــر محصــورة ومنــه فــإن 

وسيلة تسـتجد فـي طـرق الإثبـات وتسـتجمع العناصـر التـي 

تجعلها حجة في إثبات الحق تكون حجة، وإما البحـث فيهـا 

مـــــن مبـــــدأ اعتبارهـــــا كتابـــــة حديثـــــة مرتبطـــــة بالكتابـــــة 

.التقليدية وهذه الأخيرة حجة عند الفقهاء

لقد اقتضت إرادة الشارع الحكيم أن تأتي الشـريعة 

امة والقواعد الكلية من أجل مسـايرة الإسلامية بالمبادئ الع

تطور الحياة الإنسـانية فـي كـل زمـان ومكـان وتليـق بكافـة 

منــاحي الحيــاة، هــذا النــوع مــن العموميــة والشــمولية كتــب 

لهــا الــدوام فــي التطبيــق بمــا يتناســب مــع كــل عصــر، هــذه 

إن الشـريعة لـم ":الحقيقة مؤكدة في قول الإمام الشاطبي

يــة علــى حــدتها، وإنمــا أتــت تــنص علــى حكــم فــي كــل جزئ

ـــــــاول أعـــــــدادا لا  ـــــــارات مطلقـــــــة تتن ـــــــة وعب بـــــــأمور كلي

، فالنصــوص التشــريعية الــواردة فــي القــرآن لا 53"تنحصــر

تقتصر دلالتها على الأحكام التي تفهم من عباراتها فحسب 

وإنمــا يســتدل بهــا أيضــا علــى أحكــام تفهــم مــن مضـــمونها 

ــــى أن الشــــريعة الإســــلام ية أخــــذت ومعقولهــــا، بالإضــــافة إل

بالاجتهاد فيما لم يرد فيه نـص سـواء فـي القـرآن أو السـنة، 

مــن ثــم كــان للمســلمين الأخــذ بكــل مــا يســتجد فــي كــل 

عصر حسب مقتضياته ومتطلباته مادام ذلك لـم يخـرج عـن 

مبـــادئ الشـــرعية الأساســـية أي أن مـــا يحقـــق الصـــالح العـــام 

.54للناس مشروعا مادام لم يخالف نص من الكتاب أو السنة

إن الشــــريعة الإســــلامية مــــن أجــــل إقامــــة العــــدل 

ــل بأيــة وســيلة  والاســتقرار فــي مجــال المعــاملات فهــي تقب

لإثبات الحقوق مادامـت مشـروعة ولا تتعـارض مـع نـص أو 

أصل مـن أصـولها العامـة وهـذا مـا يجعلنـا نجـزم بـأن الفقـه 

الإسلامي لا يقف عائقا أمام الاستفادة من الأساليب التقنية 

مجـــال إبـــرام العقـــود والتصـــرفات القانونيـــة الحديثـــة فـــي

بصفة عامة والإثبات بصفة خاصة، ومنه فإنه يمكن اعتمـاد 

الكتابــة الالكترونيــة كوســيلة إثبــات للحقــوق والالتزامــات 

وهـــو الأمـــر الـــذي لا تأبـــاه القواعـــد الأساســـية فـــي الفقـــه 

الإســـلامي خاصـــة وأن الهـــدف الأساســـي مـــن كافـــة طـــرق 

الشــريعة الإســلامية هــو إظهــار الحــق الإثبــات ووســائله فــي 

.وتحقيق العدل بأية وسيلة بشرط أن تكون مشروعة

إن أصــول الإثبــات وأدلتــه فــي الفقــه الإســلامي لا 

تشترط في الكتابة المعـدة للإثبـات أن تكـون مرسـومة علـى 

دعامــــة معينــــة، أو بمــــواد محــــددة وقــــد جــــاء فــــي حاشــــية 

يثبـــت عليـــه ضـــابط المكتـــوب عليـــه كـــل مـــا :"البجيرمـــي

الخــط كــرق وثــوب، ســواء كتــب بحبــر أو نحــوه أو نقــر 

"صـورة الحــرف فــي حجــر أو خشــب أو خطهــا علــى الأرض
55.

بمعنى الكتابة تجوز على أية دعامـة تعـارف عليهـا 

مادام أثرها يبقـى بعـد الانتهـاء منهـا، ويمكـن الرجـوع إليهـا 

.والإطلاع عليها عند الحاجة

وا على الكتابـة التـي في الوقت الراهن الناس تعارف

تتم على وسائط الكترونية غير ورقية، فالفقه الإسلامي لا 

ــه مطلقــا فــي الاعتــداد بهــا فــي إثبــات الالتزامــات  مــانع لدي

والحقــوق، متــى كــان موثــوق فيهــا لأنــه لــيس فــي قواعــد 

ـــا يحـــول دون العمـــل بالأســـاليب الفنيـــة  الفقـــه الإســـلامي م

.ت وغيرهالحديثة، والأخذ بها في مجال الإثبا

ــات  إن الكتابــة الالكترونيــة تعــد حجــة ووســيلة إثب

ـــا الشـــروط والضـــوابط الشـــرعية، هـــذه  ـــوافرت فيه متـــى ت

الشروط تصب كلها في التأكد من صحتها، ونسبتها إلـى 

مــن صــدرت مــن أو فــي حقــه، لأنــه بــالرجوع إلــى القواعــد 

العامـة فـي الإثبـات بالكتابـة تشـترط أن تكـون الكتابـة بخــط 

إقراره أو بالشـــهادة أو بالمقارنـــة بخطـــه، أو صـــدرت منـــه بـــ

.56بالتوقيع المكتوب توقيعا يختص به من صدرت منه

إن العـرف والعـادة لهمـا الأثــر الواضـح فـي الإثبــات 

بالكتابـــة، وأن الفتـــوى بالاعتمـــاد علـــى الكتابـــة وصـــلاحيتها 
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للإثبات مرتبطة بالعرف وجودا أو عدما، ويتجلى ذلـك مـن 

ــ ة لتبريــر الكتابــة أو اســتبعادها فالفقهــاء المســوغات الفقهي

يــدعمون العــرف بمختلــف المســوغات التــي تؤيــد اقتــرابهم 

.من الكتابة، والأخذ بها كدليل إثبات

ومادامت الكتابـة الالكترونيـة لونـا جديـدا أفرزتـه 

ثـورة المعلوماتيـة وجــرى العـرف علـى العمــل بهـا فـي إبــرام 

ــــــي مجــــــال ال تجــــــارة التصــــــرفات الالكترونيــــــة خاصــــــة ف

الالكترونية، فلا مناص من اعتمادها دلـيلا للإثبـات، خاصـة 

وأنها لا تتعـارض مـع أي نـص أو أصـل مـن أصـول الشـريعة 

.الإسلامية

:الخاتمة

إزاء التطور التكنولـوجي والمعلومـاتي واسـتخدام 

ـــع  ـــات، ظهـــرت للواق ـــي معالجـــة البيان ـــة ف وســـائط الكتروني

ـــرام التصـــرفا ت القانونيـــة، العملـــي وســـائط حديثـــة فـــي إب

تختلــف فــي طبيعتهــا عــن الوســائل التــي اعتــاد الأشــخاص 

اســـتخدامها، ومـــع شـــيوع اســـتخدام هـــذه الوســـائط ظهـــرت 

مصــــطلحات جديــــدة فــــي المجــــال القــــانوني غيــــرت فــــي 

مفاهيمه وطرحت تحدي جديـد يتمثـل فـي مـدى اسـتيعاب 

.هذه المصطلحات الجديدة

ة إن ظهــور الكتابـــة الالكترونيــة واعتبارهـــا وســـيل

جديــدة فــي إبــرام العقــود والتصــرفات القانونيــة غيــر مــن 

مفهـــوم الكتابـــة التقليديـــة، وأدى إلـــى تراجعهـــا خاصـــة فـــي 

ـــة، فكـــان لزامـــا إيجـــاد  مجـــال العقـــود والتجـــارة الالكتروني

وســـيلة أو إطـــار قــــانوني يعتـــرف بهــــذه التصـــرفات ويقــــر 

للكتابـــة الكترونيـــة بقوتهـــا الثبوتيـــة، وفعـــلا كانـــت هنـــاك 

رست مبدأ الإثبات بالكتابة الالكترونية، والتكـافؤ جهودا ك

بــــين الــــدليل الالكترونــــي والــــدليل التقليــــدي، خاصــــة وأن 

ـــع وســـهلت  ـــا المعلومـــات أصـــبحت متاحـــة للجمي تكنولوجي

.عملية الاتصال مختصرة للزمان والمكان بين الأفراد

إن فقهــاء الشــريعة الإســلامية أجمعــوا علــى جــواز 

ـــات بالكتابـــة الالك ترونيـــة، ســـواء كـــان المـــراد إثباتـــه الإثب

تصـرفات قانونيـة قلـت قيمتهـا أو كثـرت، أم كانـت أعمـال 

ماديــة، حيــث يتفــق القــانون مــع الشــريعة الإســلامية فــي أن 

الوقـائع الماديـة تثبـت بكـل طـرق الإثبـات، والمعمـول بـه فـي 

الــدول التــي تطبــق الشــريعة الإســلامية مثــل الســعودية هــو 

لإثبــات ســواء كانــت تقليديــة أو فــي الاعتــداد بالكتابــة فــي ا

شــكلها الالكترونــي،  مادامــت هــذه الأخيــرة تحقــق وظــائف 

الكتابة التقليديـة، والفقـه الإسـلامي لا يـرفض الحداثـة فـي 

شيء مادامت تحقق أغـراض وأهـداف لا تخـالف الشـرع فـي 

أصــل أو حكــم، لأن الغايــة المرجــوة مــن الإثبــات المحافظــة 

.فظ الحقوقعلى استقرار المعاملات وح
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